قانون العمل الجديد في البحرين يثير جدلا:
* استياء شديد في الأوساط العمالية من حذف مواد مهمة، 
* النقابيون: إسقاط مواد تم الاتفاق عليها يتعارض مع قوانين العمل الدولية، 

* أي تعديل حكومي يجب أن يتم بموافقة الأطراف الأخرى، 
* تعديل القانون يجب أن يأتي في صالح المواطن وليس الأجنبي، 
* فوجئنا بتحويل القانون إلى النواب من دون علم اتحاد النقابات،
 "اخبار الخليج " البحرينيه 12/3/2006

تحقيق: نوال عباس 
استعرضت الأمانة العامة لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التراجعات الواضحة من قبل الجهات الرسمية وذات العلاقة باعداد مسودة القانون الجديد للعمل، وبالأخص وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية واعتبرت الأمانة نسف هاتين الجهتين لما تم التوافق عليه من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة باعتبارهم شركاء اجتماعيين بشأن مواد قانون العمل الجديد بمثابة انتقاص لمبدأ الحوار الاجتماعي المشترك. ولقد اجمع النقابيون على ان وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية قاموا بحذف مواد مهمة من القانون الجديد تتعلق بالإضراب، وتنظيم تشغيل العمال الأجانب ، بالإضافة إلى حذف المادة 147 التي تشمل بابا كاملا عن تشكيل مجلس ثلاثي دائم يبحث عن كل ما يخص العمل والعمال للتشاور والتفاهم بين الأطراف الثلاثة. «أخبار الخليج« قامت بمتابعة هذه القضية مع النقابيين. 

تفاجأنا بالقانون

 جعفر خليل (الناطق الرسمي في اتحاد العام لنقابات عمال البحرين) يعلق على الموضوع بقوله دخلنا في حوار ثلاثي مع وزارة العمل وغرفة التجارة والعمال واستمر الحوار مدة سنتين لوضع القانون الجديد وتم الاتفاق على اكبر قدر من المواد ماعدا خلافات بسيطة، وعلى ان يرفع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه من اطراف الإنتاج الثلاثة ، ثم ناقشت الوزارة في إدارة الاجتماع برئاسة (الشيخ عبد الرحمن الخليفة) وكيل وزارة العمل القانون وكان الحوار ناجحا لدرجة ان ما تم الاختلاف عليه يعطي فرصة لجلسات أخرى للوصول إلى طبيعة توافقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، ولكنا تفاجأنا ان القانون رفع من مجلس التنمية إلى مجلس النواب بعد ان قام مجلس التنمية ووزارة العمل ببتر ماتم الاتفاق عليه ، إضافة إلى وضع أمور لم ترد في الاجتماع، وكان من المفترض في الاتحاد ألا يبت في قانون يختص بالعمال، وأرباب العمل ألا بالرجوع إليهم مرة أخرى، وبالأحرى ان يرجعوا إلى العمال مرة أخرى قبل الرجوع إلى البرلمان، ولكن تفاجأنا برفع القانون من مجلس التنمية إلى النواب رغم اننا نرفض التغيير ونؤكد انه لا يمكن البت في القانون الا بالرجوع إلى أطراف الإنتاج الثلاثة تحت المبدأ الثلاثي الذي أقرته منظمة العمل الدولية، وعليه عملنا تعديلات جديدة ورفعنا خطابا إلى البرلمان لنؤكد ثبات ما تم التحاور عليه بشكل ثلاثي وتأكيد المواد التي أسقطت من مجلس التنمية. ويضيف جعفر :من المواد التي حذفت من القانون باب يتعلق بالإضراب، وباب العمالة الوطنية، وباب تشغيل العمال الأجانب، ومادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للأجور وفقا للوضع الاقتصادي والحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى حذف مادة (147) وهي مادة تشمل بابا كاملا تنص على تشكيل مجلس ثلاثي دائم يبحث عن كل ما يخص العمل والعمال للتشاور والتفاهم بين الأطراف الثلاثة، وتم حذف أهم الأبواب واخطرها من غير الرجوع إلى اتحاد نقابات العمال وهي إعطاء الصلاحية للمحكمة في إرجاع النقابي في حالة فصله، وبالنسبة إلى إجازة الوضع تم التوافق على السماح للمرأة ان تنجب 4 مرات فقط وإذا زادت عدد مرات الإنجاب تقطع من أجازتها السنوية، ولقد تحفظ اتحاد نقابات العمال على ذلك وتفاجأنا بموافقة مجلس التنمية على ذلك.
 احترام الاتفاق

 إبراهيم حمد (رئيس نقابة بناغاز) يعلق بقوله ان القانون توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة من الحكومة والعامل واصحاب العمل ، وبالتالي يجب ان يحترم هذا الاتفاق وأي تغيير تقوم به الحكومة في القانون يجب ان يأخذ فيه رأي الآخرين، ولكننا لاحظنا ان الحكومة لم تحترم رأي الطرف الآخر وغيرت في قانون العمل ورفعته إلى مجلس الوزراء، وهذا العمل مرفوض لانه لا يمس حقوق العمال فقط، ولكننا لا يمكن ان نبني شراكه اجتماعية مع أحد الأطراف إذا كانت لا تخدم الآخر، كذلك كان يجب ان يأخذ رأي الاتحاد النقابي للعمال لانه الممثل الشرعي للطبقة العاملة في البحرين ، وهو المعني بالمحافظة على جميع المكتسبات لقانون العمل الجديد، ولا يمكن التفريط في هذه المكتسبات لأنها بحكم القانون إشكالية حقيقية وهذا يبدو تراجعا في القوانين وليس تطورا للأحسن وكان يجب بناء ثقة حقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة أي بين العمل وأرباب العمل و الحكومة، لان في النهاية الأولوية لمصلحة البلاد والمواطن ولا يمكن ان يشكك اي طرف من الأطراف في وطنية الآخر ، لان العامل مواطن، ويجب ان ينتشل المواطن من الوضع البائس وهذا من مسئولية الاطراف الثلاثة. ويواصل إبراهيم قائلا: ان الشركات تتزايد في الوطن ، وغير مقبول ان يتقاضى المواطنون رواتب اقل من 150 دينار، واعتقد انه ينبغي ان تفكر الحكومة في كيفية إيجاد فرص عمل جديدة بأجور تحفظ كرامة المواطن ، ويجب ان تكون صدورنا مفتوحة للنقاش وتقبل الرأي الآخر.
 البحريني مهضوم عادل عبدالرزاق (عضو نقابي) يقول: نتمنى من الوزارة ان تصدر قوانين في صالح العامل والموظفين والشعب لما فيه من مصلحة العامل، وان توافق على بعض النقاط التي تصب في مصلحة العامل، ونتمني ان يكون القانون منصفا ومتفقا عليه من أطراف العمل الثلاثة، وان يستفيد المواطن البحريني من التطوير وليس الأجنبي وخاصة ان العامل البحريني يشعر ان حقه مهضوم ، والعامل الأجنبي هو المستفيد الأكبر.
 معايير دولية

 سيد سلمان جعفر المحفوظ نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علق قائلا: لابد ان ننظر ان هناك معايير دولية لقانون العمل تنص على ان يكون هناك حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتي يرتكز عليها الإنتاج والحركة وتساهم بشكل واخر في النمو الاقتصادي بحيث لا يكون هناك أي خلل أو تهميش لاحد الأطراف لانه سيخل في المعادلة، ولقد كانت هناك نية إلى تغيير قانون العمل فاجتمعت أطراف الإنتاج الثلاثة وتفاوضوا على القانون، ولقد دامت المحاورات سنة ونصف تقريبا تمخض عنها قانون العمل الجديد ومن الطبيعي ان تكون هناك مواد يصر عليها بعض الأطراف، ولكننا فوجئنا ان القانون حول إلى مجلس النواب من دون علم الاتحاد العام لنقابات العمال رغم اننا الطرف الرئيسي والمعنيون بشكل مباشر بهذا القانون ، وهناك تغييرات أحدثت على القانون وليس من الانصاف والعدل ان يكون هناك قانون يخل بالمعايير المتفق عليها، وكاتحاد مازلنا نطالب بان يكون التغيير بالاتفاق مع الأطراف المعنية، وكطرف عمالي نؤكد ضرورة الرجوع إلى القانون، ولقد رفعنا كل تصوراتنا إلى المجلس النيابي واجتمعنا مع الكتل النيابية واملنا ان المجلس يأخذ دوره وترجع الحقوق إلى العمال. ويواصل سيد سلمان لقد غير مجلس التنمية ووزارة العمل في القانون الجديد وأهمها إجازة الأمومة التي تسمح للمرأة ان توضع لاربع مرات فقط وبعد الاربع تخصم من اجازتها السنوية، رغم أن الاتحاد العام للعمال طالب ان تستمر إجازة الأمومة من دون تحديد، وفيما يتعلق بالأجور فهناك توافق على ان يكون هناك مجلس أعلى بين أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة الغلاء المعيشي والأجور من خلال المجلس، ولقد فوجئنا بحذف باب توظيف العمالة الوطنية وباب تنظيم العمالة الأجنبية من دون الرجوع إلى الأطراف الثلاثة والتوافق على التغيير وهي معادلة دولية، وليس اجتهادا من الاتحاد العام لعمال البحرين.
 توافق حول القانون

 سيد محسن الموسوي رئيس العلاقات العمالية في شركة درفلة الألمنيوم يقول: ان القانون يحدد إطار العلاقة بين عامل الإنتاج وهو العامل، وصاحب العمل ومن المفترض ان يكون هناك توافق حول القانون لان المتعارف عليه ان قانون العمل يجب ان تتفق عليه أطراف الإنتاج الثلاثة وتشمل العامل واصحاب العمل والوزارة، ويجب ألا يصدر الحكم من قبل طرف واحد فقط ولا يفرض على الأطراف الأخرى ، في ظل التوجهات الإصلاحية، ويجب ان تأخذ كل جهة دورها في رفع ملاحظاتها ورؤاها بما يخص القانون وان يصدر القانون بموافقة كل الأطراف. ويواصل سيد محسن نحن نطمح ان يخدم القانون كل الأطراف وان يكون هناك تطور عمراني يساعد على تنمية الاقتصاد ، ولكن بضمان حماية قوى العمل،في الوقت الذي يكون فيه هناك قانون يحفظ قانون التنمية في البلاد كما الحال في العالم نرفض التغيير
 محمد عبدالرحمن (نقابي) يعلق قائلا: نحن نرفض التغيير في قانون العمل الجديد جملة وتفصيلا، وقوانين العمل في كل المجتمعات المتحضرة تحترم الحوار الاجتماعي وتعطي أطراف الإنتاج الثلاثة حق الشراكة في الحوار الاجتماعي والالتزام بمبدأ الثلاثية وتناقش قوانين العمل بين الحكومة واصحاب العمل والعمال، ولقد تمت مناقشة القانون منذ سنتين وكانت الخطوات إيجابية في ظل إصلاحات الملك ولكن ما جرى من خلال مجلس التنمية يعتبر انقلابا على الحوار الاجتماعي، وللأسف التغيرات التي حدثت في قانون العمل الجديد جذرية وجوهرية، وللأسف مجلس التنمية فرق البعد الاجتماعي بين العامل وأرباب العمل وبالتالي لن يكون هناك استقرار في الجانب العملي ، وبالتالي سيؤثر في الاستثمار، والإنتاجية الاقتصادية، لذلك نتمنى على مجلس التنمية ان يحترم جميع المواد التي اعتمدت في الاتحاد الثلاثي السابق بين اتحاد العمال والعامل وأرباب العمل، ونتمنى عدم المساس بهذا القانون.
